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 الملخص 

الهجرة غير القانونية تمس بمصالح الدول ذات العلاقة، وكذلل  بمصذالح وحقذو   

المهاجرين غير القانونيين أنفسهم، وعلى ضوء ذل  تحدد كل دولة موقفها مذن ذذلا الهجذرة، 

من حيث التجريم أم الإباحة، مع الأخل في الاعتبار ألا يتعارض ذل  مذع التااماتهذا الدوليذة، 

عقابية، واتخاذ مجموعة كبيرة من التدابير لمواجهـــــة ذله الظاذرة،  ورغم سن عدة قوانين 

فقذذد عجذذات العديذذد مذذن دول عذذن مواجهتهذذا، أو الحذذد منهذذا، بذذالرغم مذذا لذذديها مذذن  م انيذذات 

بشرية ومادية، بل ارتفعذ  أعذداد المهذاجرين، ومذا ترتذ  علذى ذلذ  مذن انتشذار ال  يذر مذن 

ن المآسي من غـــــــــر  ومــــــــــوت أعــــــداد كبيذرة مذن الجرائم، ووقــــــــــوع العديد م

ذــــــــــــــؤلاء المهاجرين، وارتفاع معدلات انتهاك حقوقهم وحرياتهم بش ل مخيف، وتبدو 

أذمية ذلا البحث في بيان سياسذة التجذريم التذي تتبعهذا بعذو الذدول لمواجهذة ذذلا الظذاذرة، 

ح المحميـــة جنائياً، والفائدة مذن تجذريم م ذل ذذله الأفعذال أو والضرر اللي يمس المصــــــال

 باحتهذذا، والحلذذول التذذي تقذذدم بهذذلا الشذذين، والواقذذع يسذذتلام البحذذث عذذن سياسذذة جنائيذذة فعالذذة 

تنع س على القوانين ذات العلاقة، فالهجرة غير القانونية ليس  من الجذرائم الببيعيذة، و نمذا 

ضاع واعتبارات تحددذا مصلحة كل دولة في فترة زمنية ذي جريمة مستحدثة استوجبتها أو

محذددة، وذذذلا الأمذر يتبيذذر بحسذ  مذذا يحصذل مذذن متبيذرات فذذي ذذله المصذذلحة، ولابذد مذذن 

 حداث نوعاً من التوازن بين مصالح جميع الأطراف اللين لهم علاقذة بذالهجرة، بمذا يضذمن 

، و عذادة النظذر فذي تجذريم استفادة جميع الأطذراف منهذا، ولاذولاً  لذى ذجذرة ومنذة ومنظمذة

الهجرة غير القانونية والعقاب عليها في ليبيذا، مذن خذلال مراجعذة السياسذة الجنائيذة المتبعذة، 

نوني، وتفعيذل التعذاون والبحث عذن بذدائل للعقوبذات الجنائيذة فذي مواجهذة المهذاجر غيذر القذا

 الدولي به.

 

 المقدمة

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعُث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى وله ولاحبه. 

الهجرة البشرية ظاذرة  نسانية معروفة منذل القذدم مذن أجذل البحذث عذن البعذام والمذاء، والأمذن والاسذتقرار، وقذد 

 لأوروبية والأمري ية.قام  بها كل الشعوب، وشهدتها كل قارات العالم، بما فيها القارتين ا

وبالنظر  لى الآثار الإيجابية للهجرة فقد سمح  بل سذع   ليهذا ال  يذر مذن الذدول فذي التذاريص المعالاذر 

 للاستفادة من الأيدي العاملة، وبخالاة الماذرة أو المؤذلة في بناء اقتصادياتها، والسعي نحو التقدم والتبور.

أو رغبذة  الذدول فذي تقنينهذا بعذدما اسذتفادت مذن  يجابياتهذا فقذد وفي المقابل وبالنظر  لى وثارذذا السذلبية 

سع   لى منعها أو الحد منها بما يخدم مصالحها بعدة وسائل، ولعل أبرزذذا الوسذائل القانونيذة عذن طريذي تجذريم 

 بعو السلوكيات ذات الصلة بها و ناال العقوبة على ارت ابها. 

المهذاجر غيذر النظذامي مبذادرة دولذة المنشذي والذدخول  لذى ومن ذله السلوكيات المجرمة التي يرت بهذا  

دولة العبور أو المقصد، أو البقاء في  حداذما بش ل يخالف القوانين السارية في تل  الدول، وذي محل ذلا البحذث 

 دون غيرذا من السذلوكيات التذي يرت بهذا المهذاجر غيذر النظذامي، ولهذا علاقذة بالهجــــذـرة غيذر القانونيذة، والتذي

تشُ ل جرائم م ل: جرائم تاوير المستندات، والرشوة وغيرذا من الجرائم، وأيضاً تلذ  الجذرائم التذي يذتم ارت ابهذا 

 ضد المهاجر غير القانوني، م ل: جريمة الاتجار بالبشر، وجريمة تهري  المهاجرين. 

ت اب ذذله السذلوكيات، ورغم سن عدة قوانين عقابية، واتخاذ مجموعة كبيرة من التدابير لمواجهـــــة ار

التي ألابح  تشُذ ل ظذاذرة، فقذد عجذات العديذد مذن دول عذن مواجهتهذا، بذالرغم مذا لذديها مذن  م انيذات بشذرية 

 ومادية.

وتبدو أذمية ذلا البحث في بيان سياسة التجريم والعقاب التي تتبعها بعو الدول لمواجهة ذلا النوع من 

والضذذرر والخبذر الذلي يمذس المصـــــذـالح المحميــذـة جنائيذاً مذذن وراء الأفعذال، ومذدن نجاحهذا فذي ذذلا الشذين، 

 ارت اب م ل ذله الأفعال، والفائدة من تجريم م ل ذله الأفعال أو  باحتها، والحلول التي تقدم بهلا الشين.
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وي ير ذلا البحث العديد من التساؤلات لعذل أبرزذذا: مذا ذذي المصذالح التذي يذتم المسذاا بذه فذي الهجذرة 

ير القانونية؟ ومذا ذذو موقذف الاتفاقيذات الدوليذة والمشذرع الليبذي مذن ذذله الظذاذرة؟ ومذدن فاعليذة التجذريم فذي غ

القضاء عليها أو الحد من ارت ابها؟ وذل يعد المهذاجر الذلي يرت ذ  ذذله الأفعذال مجرمذاً يجذ  حمايــذـة المجتمذع 

ت الجنائيــــــة واتخاذ تدابير احترازيــــــة ضده؟ منه، وفي الوق  نفسه  لالاحه وتيذيله عن طريي  ناال العقوبا

وما مدن الحاجة  لى  عادة النظر في السياسة الجنائية المتبعة في ذلا الشين من عدمه؟ ومذا ذذو مضذمون الاتجذاه 

المنادي بإباحة ارت اب م ل ذله الأفعال، وعدم الجدون من تجريمها والمعاقبة عليهذا؟ ومذا ذذي الحلذول المقترحذة 

 شين الهجرة غير القانونية؟.  ب

وبناءً ما سبي سيتم تقسيم ذلا البحث  لذى مبلبذين، فذي المبلذ  الأول سذيتم بيذان الهجذرة غيذر القانونيذة 

وسياسة التجريم، أما اتجاذات تجريم الهجذرة غيذر القانونيذة و باحتهذا سذي ون محذل الدراسذة فذي المبلذ  ال ذاني، 

 وذل  على النحو الآتي:

 لالمطلب الأو

 الهجرة غير القانونية وسياسة التجريم
 تمهيد:

في  طار ذلا المبل  سيتم بيان المقصود بالهجرة غير القانونية في الفرع الأول، أما سياسة التجريم في 

 الهجرة غير القانونية ست ون محل دراسة في الفرع ال اني، وذل  على النحو الآتي:

 

 الفرع الأول

 نيةالمقصود بالهجرة غير القانو

تحديد المقصود بالسلوك المجرم مهم جداً، من أجل تحديد أركان الجريمة، وعنالارذا، ونباقها، 

والنتائج المترتبة على ارت ابها، من بيان المصالح والحقو  التي تم المساا بها، لبرض م افحته، من خلال 

فراده،  لى جان  تحديد العيوب المنع والمواجهة، بما يحقي الهدف المبلوب والمتم ل في حماية المجتمع وأ

وال برات التي قد تحد من تحقيي الهدف المنشود، وكلل  مدن ملائمة ذلا التجريم للواقع الاجتماعي، 

والاقتصادي، والسياسي، والالتاامات الدولية، والمتبيرات التي تحصل، وذو ما يستلام ذنا تحديد المقصود 

ه الواقعة من عدة جوان ، على أن ي ون ذل  بيلفاظ محددة، وواضحة لا بالهجرة غير القانونية، لتحديد معالم ذل

 لبس فيها، منعاً للاجتهادات غير المبلوبة.

تضمن بروتوكول م افحة تهري  المهاجرين عن طريي البر والبحر والجو، الم مل لاتفاقية الأمم 

ةـــــهجرة غير القانونية المنظمة عبر الوطنية تحديد المقصود بالــــالمتحدة لم افحة الجريم
(1)

، حيث نص في 

تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما  لى  ((تهري  المهاجرين  ))يقصد بتعبير  ))/ أ( على أنه :3المادة ) 

، ونص في المـادة ((دولــــــــــة طرف ليس ذل  الشخص من رعـــــــــــــــــــــاياذا أو المقيمين الدائمين فيها ... 

عبور الحدود دون تقيد بالشروط اللازمة للدخول  ((الدخول غير المشروع  ))يقصد بتعبير  ))ب( على أنه :/ 3) 

. وذو بلل  لم ينص على شرط معين في الدولة التي خرج منها المهاجر، واشترط ((المشروع  لى الدولة المستقبلة 

ائمين فيها، وأن ي ون ذلا الدخول غير المشروع ألا ي ون من ضمن رعايا الدولة التي دخلها أو من المقيمين الد

من خلال عدم التقيد بالشروط التي أوجبتها الدولة المستقبلة،  لى جان  ذل  لم يميا بين دولة العبور ودولة 

 االمقصد، ولم يشترط قصد الإقامة الدائمة، أو المؤقتة، أو العبور، ولم يميا بين المهاجر واللاجئ. 

م 2010لسنة  19)ي المهاجر غير الشرعي في مادته الأولى من القانون رقم ) وعرف المشرع الليب

... كل من دخل أراضي ليبيا، أو أقام بها دون  ذن أو تصريح من  ))بشين م افحة الهجرة غير المشروعة، بينه: 

لم يجرم فعل  . وبلل  ي ون المشرع الليبي((الجهات المختصة بقصد الاستقرار فيها أو العبور  لى دولة أخرن

خروج الأجنبي من الإقليم الليبي دون  ذن أو تصريح من الجهات المختصة، و ن كان قد جرم وعاق  كل من قام 

بالإدلاء أمام الجهات المختصة بيقوال كاذبة أو قدم  ليها بيانات أو أوراقاً غير لاحيحة مع علمـــــــــه بلل ، 

( لسنة 6/ أ( من القانون رقم) 19مخالفة لأح ـــــــام القانون، المادة) ليسُهل لنفسه الخروج من البــــــلاد بال

وذو  ((أراضي  ))م بشين تنظيم دخول و قامة الأجان  في ليبيا وخروجهم منها. ويلاحظ أنه تم استخدام لفظ 1987

اللي يشمل الأرض والبحر والجو ((الإقليم  ))لفظ لا يعبر عن مراد المشرع، وكان يفترض به النص على لفظ 
(2)

 .

( المتعلي بم افحة 82/ أ( من القانون رقم )1كما عرف المشرع المصري الهجرة غير القانونية في المادة )

تدبير انتقال شخص أو أشخاص ببريقة غير  ))م بينها:2016الهجرة غير الشرعية وتهري  المهاجرين لسنة 

((من...  مشروعـــــــة من دولـــة  لى أخرن
 (3)

. 
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انتقال الفرد من بلده الألالي  لى بلد وخر عن طريي البر أو  ))وقد عرف  الهجرة غير القانونية بينها:

البحر أو الجو بهدف الإقامة بصفة دائمة أو مؤقتة وذل  ببريي غير قانونية أو غير شرعية مخالفاً بلل  قوانين 

اذما، وذل  من أجل الحصول على منفعة مالية أو أي منفعة مادية الدولتين المهاجر  ليها والمهاجر منها أو  حد

((أخرن
(1)

. ومما يم ن ملاحظته على ذلا التعريف أنه حصر فعل الهجرة غير القانونية في انتقال الفرد من بلده 

ذا الألالي  لى بلد وخر، في حين أنه من المتصور أن يتم ذلا الانتقال من دولة أخرن ليس شخص ليس من رعايا

ال سلوك العبور، من خلال حصر ذله الهجرة بين دولتين، ول ن في أغل  ــ لى بلد المقصد،  لى جان   غف

الحالات تحصل ذله الهجرة بين عدة دول ) دولة المصدر ودولة العبور ودولة المقصد (، وكلل  اشتراط أن 

ي  خراج فعل العبور، اللي قد يحصل ي ون الهدف من ذله الهجرة ذو الإقامة بصفة دائمة أو مؤقتة فهلا يعن

 بش ل عابر دون توقف أو  قامة مؤقتة.

دخول فرد أو مجموعة من الأفراد  لى بلد وخر سواء كان ذل  مباشرة أو سرياً،  ))وعرف  كلل  بينها:

دون احترام القانون الداخلي لبلدذم أو القانون الدولي للهجرة المتفي عليها بين الدول في تنقل الأفراد لبرض 

((ة ـة المؤقتة أو الدائمــــالإقام
(2)

فينها تسري على على ذلا  . وما تم ذكره من ملاحظات على التعريف السابي

التعريف،  لى جان  أن ذلا التعريف لم يميا بين المهاجر غير القانوني واللاجئ الهارب من الاضبهاد 

 السياسي، أو الديني، أو العرقي.

تم ل حالة الانتقال من دولة  لى  ))وعلى السيا  نفسه تم تحديد المقصود بالهجرة غير القانونية بينها:

دون  ذن بالدخول أو الخروج أو تصريح بالإقامة أو المرور من قبِل السلبات المعنية بتنظيم الهجرة أخرن تسللاً 

((بتل  الدولة ودون التقيد بالضوابط الشرعية التي تفرضها كل دولة 
(3)

. 

قيام شخص أو مجموعة أشخاص بالتسلل من موطنه الأم  لى دولة أخرن غير مرخص  ))وأيضاً بينها:

ة فيها عن طريي حدودذا البرية أو البحرية أو الجوية أو ذي كلل  دخول الشخص  لى الدولة عبر أحد له بالإقام

((منافلذا الشرعية ل ن بوثائي وتيشيرات ماورة 
(4)

. 

خروج الشخص من دولة )) لعل من الملائم تحديد المقصود بالهجرة غير القانونية بينها: ومن ذلك كله

لدخول  لى دولة العبور بقصد الاستقرار فيها ـــ بش ل دائم أو مؤق  ـــ أو بقصد المصدر أو من دولة أخرن وا

 .((العبور  لى دولة المقصد بالمخالفة للقوانين المعمول بها في ذله الدول، بهدف الحصول على منافع مادية 

 

 

 الفرع الثاني

 سياسة التجريم في الهجرة غير القانونية

 

 تمهيد وتقسيم: 

التجريم المصالح والقيم الجديرة بالحماية الجنائية، التي يتم تحديدذا وفقاً لظروف تبين سياسة 

واحتياجات كل مجتمع الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، وبما يتماشى مع تقاليده، ويعُد التجريم اقصى 

مرات  الحماية للمصالح التي يهتم بها المجتمع
(5)

 . 

ن ملائمة قانون العقوبات للواقع الاقتصادي، والاجتماعي، ومن خلال سياسة التجريم يتضح مد

والسياسي، وكلل  للاتفاقيات والمواثيي الدولية التي تعُد الدولة طرفاً فيها، وعلى ضوء ذل  يتم تبوير ذلا 

القانون، وسياسة التجريم تدخل في نبا  السياسة الجنائية، التي تم ل استراتيجية وطنية أو دولية لم افحة 

جرام، وتتضمن مجموعة من القواعد والمباد  التي يتم التولال  ليها، ويتم على ضوئها التجريم والعقاب الإ

والمنع، على أسس علمية من أجل حماية المجتمع وأفراده
 (6)

. 

وقد ألابح  الهجرة غير القانونية تحتل مرتبة الظاذرة، حيث يقوم بارت ابه أعداد ضخمة من الأفراد 

غ عدد بشرية، بحيث ألابح  الدول عاجاة عن منعها، أو مواجهتها، أو التقليل منها، "وبل وعلى ش ل موجات

مليون شخص في عام  244 لد غير البلد التي ولدوا فيه ــأي الأشخاص اللين يعيشون في ب المهاجرين الدوليين ـ

                                                             
.
1

د. عادل السيد محمد علي، وليات م افحة الهجرة غير الشرعية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مجلة الشريعة والقانون،  

 .  849م، ص 2018ديسمبر  31ه، 1440، 33، جامعة الأزذر، المجلد الأول، العدد كلية الشريعة والقانون

.
2

موسى أحمد عبدي عمر، الآليات القانونية الأمنية للحد من ظاذرة الهجرة غير المشروعة بليبيا، مجلة العلوم الإنسانية والببيعية،  

 .17:44م، 2023.8.18تاريص الاطلاع          www.hnjounal.net. 103، ص 5، العدد 1المجلد 

.
3

سعد الارو  الرشيد، امحمد المبروك دربالة،  ش الية الهجرة غير الشرعية على العلاقات الدولية، دراسة في ضوء العلاقات الليبية  

 . 215م، ص 2021أكتوير  30امعة سبها للعلوم الإنسانية، والإيبالية للحد من  ش الياتها، مجلة ج

.
4

بوغراف حنان، دراسة سوسيو تحليلية لأذم السلوكيات الإجرامية ذات العلاقة بالهجرة غير النظامية، مجلة الحقو  والعلوم  

 .12:21م، 2023.8.19تاريص الاطلاع   www.asjp.cerist.dz. 1454م، ص 2022، 1، العدد 15الإنسانية، المجلد 

.
5

 . 19، 18م، ص 1972د. أحمد فتحي سرور، ألاول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاذرة، مصر،  

.
6

تم ل سياسة التجريم  حدن فروع السياسة الجنائية، ويقصد بالسياسة الجنائية: )) ذي التي تبين المباد  اللازم السير عليها في تحديد  

 . 12ما يعتبر جريمة، وفي اتخاذ التدابير المانعة والعقوبات المقررة لها ((. المرجع نفسه، ص 

http://www.hnjounal.net/
http://www.asjp.cerist.dz/
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م"2000في المائة خلال عام  41مليون شخص، أو 71م؛ أي بايادة قدرذا 2015
(1)

، وبلغ عــــدد المهاجرين 

م2016أكتوبر  22يناير  لى  1مهاجراً خـــــلال الفترة من   168542 لى  يباليا عبر ليبيا 
(2)

. وازدياد أعداد 

المهاجرين غير القانونيين، وما يرتبط بلل  من ارت اب جرائم ك يرة ، فإن الواقع يستلام البحث عن سياسة 

ين ذات العلاقة، المهم الهجرة غير القانونية تمس بمصالح الدول ذات العلاقة، جنائية فعالة تنع س على القوان

وكلل  بمصالح وحقو  المهاجرين غير القانونيين أنفسهم، وعلى ضوء ذل  تحدد كل دولة موقفها من ذلا 

التااماتها  الهجرة، من حيث التجريم أم الإباحة، ول ن لابد من الاشارة  لى أن ذلا الموقف يج  ألا يتعارض مع

الدولية، وسيتم بيان مدن مساا الهجرة غير القانونية بمصالح الدولة ذات العلاقة في الفقرة الأولى، أما في الفقرة 

 ال انية سيتم توضيح مدن المساا بحقو  المهاجر غير القانوني ومصالحه، وذل  على النحو الآتي:  

 أولا : مصالح المجتمع وقيمه:

 الاجتماعية:.المصالح 1
ات ـــــــــاواج من الأجنبيــن المجتمعات في دول المقصد، والـوجود مش لة الاندماج والت يف ضم

بهدف التجنس، والحصول على الإقامة، و ش الية الهي ل الديمبرافي سواء في الدول المصدرة أو في الدول 

ائح العمرية الأخرنالمستقبلة، من انخفاض وارتفاع نسبة الشباب على حساب بقية الشر
(3)

 . 

لة العنصرية، والنظرة الدونية ـوذله المشاكل نجم عنها ال  ير من الآثار السلبية، من المعام

اجرين وأبنائهم، وكلل  الأمر بالنسبة للأولاد اللين يولدون نتيجة الاواج من الأجنبيات، وما يستتبع ذل  ـــــللمه

بة ت يفهم في الوسط الاجتماعي، وانتشار البلا  في زاوج الأجنبيات، من انتشار الأمراض النفسية لديهم، ولاعو

 وذو ما يؤدي  لى زيادة العوامل التي تدفع  لى ارت اب الجرائم. 

كما أن ال  ير من الدول تخشى من التبير الديمبرافي، وما قد يؤدن  لى ارتفاع نسبة أعداد الأجان  

د يترت  على ذل  من وثار سياسية واقتصادية، وظهور الأحياء بالمقارنة بيعداد الس ان المحليين، وما ق

ة، وانتشار الأمراض ــــــة، وتدذور الصحة البيئيـــالعشوائية، وما يقابلها من تدني في الخدمات الضروري

ة من مخدرات وسرقات ودعارةـــــالاجتماعي
(4)

، وما يترت  على ذل  من زرع بلور ال راذية والحقد لدن 

 بسب  ذله الأوضاع الاجتماعية السيئة.  المهاجر

كما أن العمالة غير القانونية قد ت ون مصدراً لنشر الأوبئة والأمراض، كالإيدز والسارا والتهاب 

ال بد الوبائي
(5)

. وتدفي المهاجرين بيعداد كبيرة يجعل أجهاة الدولة  الصحية عاجاة عن تقديم الخدمات الصحية، 

ج المناس  لهم، وما يؤدي ذل   لى التيثير سلباً على الخدمات الصحية، ويايد من أعباء ومراقبتهم، وتقديم العلا

 الدولة المالية. 

 . المصالح الاقتصادية: 2

الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على الهجرة غير القانونية تنع س على جميع الدول سواء المنشي منها، أو     

العبور، أو المقصد. ففي دول المنشي ذناك ذجرة الشباب القادرين على العمل، وذوي ال فاءات والخبرة 

والشهادات الجامعية
(6)

 ذمة فيها.. وذلا يؤثر على برامج التنمية والمسا

ة غير الضرورية وذات الإنتاجية ــــــأما في دول العبور أو المقصد فيلاحظ انتشار العمالة العشوائي 

ة، وخلي نوع من الببالة والمنافسة على فرص العمل، وظهور سو  ظل موازية من العمالة المتسللة ــــالمنخفض

افي العامـــــــة والخدمـــــــــات الأساسيـــة، التي تقبل بيجور أقل وشروط عمل قاسية، والضبط على المر

وزيــادة الأعباء الماليــــــــة على عاتي مياانية الدولـــــــة، من  يواء و طعام ونقل المهاجرين السريين، والتيثير 

السلبي على برامج التنمية
(7)

 . 

                                                             
1
.
1

م المتحدة، الهجرة الدولية والتنمية، الجمعية العامة، الأمم المتحدة، الدورة الحادية والسبعون، تقرير الأمين العام للجمعية العامة للأم 

ــــــــــة، ـــــ ب من جــــــــــــــــدول الأعمال المؤق ، العولمـــــــــــــــــة والترابط، الهجرة الدوليـــــــة والتنميـــــــــــــ 2البند 

 . 3/38ص .A/71/296 ، August 2016 4رقم ــــة الوثيقــــــــــــ

www.un.org/en/development/desa/.../migration/generalassembly/docs/A_71_296_A.p 

 18:02ــ  م2019.02.12   تاريص الاطلاع                                                                                     

.
2

بع ة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقو  الإنسان، تقرير حول انتهاكات حقو  الإنسان ضد  

 .2م، ص 2016ديسمبر 13((،  وان )) محتجاون ومجردون من  نسانيتهمـــــي ليبيا، بعناجرين فـــــالمه

https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/migrants_report-ar.pdf 

   .17:17ــ   2019.2.12  الاطلاعتاريص                                                                         

.
3

، كلية الحقو  والعلوم 1وسية بن بوعايا، السياسة الجنائية في م افحة الهجرة غير الشرعية، دكتوراه، قانون جنائي، جامعـــــة باتنة 

 .  60م، ص2018/2017الحقو ،السياسية، قسم 

.
4

د. ع مان الحسن محمد نور، د. ياسر عوض ال ريم المبارك، الهجرة غير الشرعية والجريمة، مركا الدراسات والبحوث، جامعة  

 .83م، ص2008نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،

.
5

 .87المرجع نفسه، ص 

.
6

 .64وسية بن بوعايا، المرجع السابي، ص 

.
7

 . 65ــــــ وسية بن بوعايا، المرجع السابي، ص 87مان الحسن محمد نور، ووخر، المرجع السابي، صد. ع  

http://www.un.org/en/development/desa/.../migration/generalassembly/docs/A_71_296_A.p
http://www.un.org/en/development/desa/.../migration/generalassembly/docs/A_71_296_A.p
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/migrants_report-ar.pdf
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/migrants_report-ar.pdf
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ثيراً جائراً على البلدان "حركات الناوح ال برن للاجئين والمهاجرين ... تؤثر تل  الحركات تي

المجاورة أو بلدان العبور، ومعظمها بلدان نامية، فهي تحُمل قدرات تل  البلدان في حالات ك يرة فو  طاقتها 

ب  ير، مما يضر بتماس ها الاجتماعي والاقتصادي وبتنميتها"
(1)

. والهجرة غير القانونية ت بد الدول ت اليف مالية 

لى  جراءات منع ذله الهجرة ومواجهتها، وعلى الأجهاة القائمة بلل ، بدلاً من ضخمة، تتم ل في الإنفا  ع

  نفاقها على أعمال التنمية فيها.

 

 .المصالح الأمنية: 3

لقد ارتبب  الهجرة غير القانونية بالعديد من الجرائم سواء الداخلية منها أو الخارجية، بل وأدت  لى 

ظهور جرائم جديدة، وزيادة معدلات ارت اب جرائم أخرن، وذو ما يايد من أعباء المسؤولية الملقاة على عاتي 

منع ارت اب ذله الجرائم ومواجهتها، ومساءلة الأجهاة القضائية والأمنية،  لى جان  الت اليف المالية اللازمة ل

 مرت بيها ومعاقبتهم. 

"وقد يستبل بعو ألاحاب الف ر المتبرف، أو من ينتمون لدول معادية فرلاة الدخول  لى الدولة لاعاعة أمنها 

واستقرارذا"
(2)

. ويم ن أن تؤدي سوء  دارة الهجرة  لى توترات بين المجتمعات المضيفة والمهاجرين"
(3)

 . 

والآثار السلبية المترتبة على الهجرة غير القانونية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية أسباب قوية 

تدفع  لى ارت اب الجرائم وانتشارذا، م ل: جرائم القتل، والسرقة، والجرائم الارذابية، والجرائم المنظمة سواء 

ار ــــة بالهجرة غير القانونيـــة كجرائم الاتجــــعلى المستون الوطنى أم الدولي، وظهور جرائم ذات علاق

 بالبشر، وجرائم تهري  البشر، وتاوير الوثائي الرسمية. 

" وك يراً ما تنظر الدول  لى الهجرة غير النظامية من خلال منظور الأمن القومي، مما قد يؤدي  لى 

تعميم أن جميع اللاجئين والمهاجرين يش لون تهديداً أمنياً محتملاً"
(4)

. 

كما أن الهجرة غير القانونية تعد أحد الأسباب المؤدية  لى انتهاك حقو  المهاجرين وحرياتهم بش ل 

مخيف؛ لأن دخولهم وعبورذم واستقرارذم تم بش ل غير قانوني، مما يجعلهم تح  رحمة المجرمين ورجال 

دية. وتسهم ذله الهجرة في انتشار العصابات اللين لا يتورعون عن استبلالهم وتسخيرذم لتحقيي مآربهم الاقتصا

اجر غير ـــــالفساد في بعو أجهاة الدولة وبخالاة الأمنية، من خلال تقديم الرشاوي للتباضي عن المه

الشرعي، أو الإفراج عنهم في حالة القبو عليهم"
(5)

 . 

 .المصالح السياسية:4 

تعد الهجرة سواء القانونية أو غير القانونية من الأسباب التي أدت  لى ظهور الأحااب اليمينية 

المتبرفة في العديد من دول المقصد ـــ الدول الأوروبية ـــ وسيبرتها على المشهد السياسي بها، وما ترت  على 

ري وتميياي، والتيثير في  لادار ذل  من اللجوء  لى سياسة التضييي على المهاجرين ومعاملتهم بش ل عنص

 القوانين ذات العلاقة بالهجرة. 

دول ـة لـــــكما استبل  العديد من الدول الأوروبية الهجرة غير القانونية للتدخل في الشؤون الداخلي

يصل  المنشي والعبور، و لاامها باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير من أجل الحد من موجات الهجرة  ليها، وقد

 الأمر  لى التدخل العس ري. 

ومن المم ن " تهيئة المهاجرين غير الشرعيين بصورة أكبر للمشاركة في الاضبرابات والقلاقل 

السياسية للتنفس عن مشاعر البض  الم بوتة لديهم"
(6)

. 

 . المصالح المتعلقة بالعلاقات الدولية:5

لية، وبخالاة بين دول المصدر ودول العبور ذله الظاذرة ألابح  تم ل ذاجساً يهدد العلاقات الدو 

ودول المقصد
(7)

ة ــ. ومن ذل  عدم قدرة الدول على السيبرة الفعالة على حدودذا، فتنش  لاراعات سياسي

                                                             
.
1

من جدول 16، 15ل اللاجئين والمهاجرين، الدورة السبعون، البندانــــــالجمعية العامة للأمم المتحدة،  علان نيويورك من أج 

رفيع المستون للجمعية العامة المعني بالتعامل مع حركات الناوح ال برن للاجئين الأعمال، مشروع الوثيقة الختامية للاجتماع العام ال

 . 3/35. صA/70/L.61 30August-0216والمهاجرين، رقم الوثيقة 

www.un.org/en/development/desa/population/migration/.../docs/A_70_L.61_A.pdf 

   18:28م، 2019.2.17  الاطلاعتاريص                                                                                     

.
2

 . 945د. عادل السيد محمد علي، المرجع السابي، ص  ــــ 82د. ع مان الحسن محمد نور، ووخر، المرجع السابي، ص 

.
3

(، مفوضية الاتحاد 2030 ــ 2018 دارة الشؤون الاجتماعية للاتحاد الأفريقي،  طار سياسة الهجرة في أفريقيا وخبة العمل )  

 . 21م، ص 2018الأفريقي، الببعة الأولى، أديس بابا، أثيوبيا، مايو 

.
4

 . 2المرجع نفسه، ص  

.
5

 . 940د. عادل السيد محمد علي، المرجع السابي، ص  

.
6

 . 937المرجع نفسه، ص  

.
7

 . 213سعيد الارو  الرشيد، ووخر، المرجع السابي، ص  

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_70_L.61_A.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_70_L.61_A.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_70_L.61_A.pdf
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ودبلوماسية بين الدول، حيث يتم اتهام الدول بالضلوع في تسهيل مهمة المهاجرين غير الشرعيين، وما يستتبع 

الحدودذل  من تشديد الرقابة على 
(1)

. 

 ثانيا : مصالح المهاجر غير القانوني وحقوقه:

من جملة حقو  الإنسان الأساسية التي يتم المساا بها بسب  ذله الظاذرة حقو  المهاجر غير القانوني نفسه، ما 

 يلي:

 .الحق في الحياة:1

فهو معرض للقتل بنسبة  يتعرض المهاجر غير القانوني أثناء ذجرته  لى المساا بحقه في الحياةن 

كبيرة بسب  فعله المخالف لقوانين العديد من الدول، اللي يرت به في الخفاء، ويتعامل مع مجرمين يسهلون له 

( من ديباجة 6فعله، بل أنه معرض للقتل من جان  رجال الأجهاة الأمنية. وقد عبرت عن ذل  الفقرة )

 ذ يقلقها  ))عن طريي البر والبحر والجو، حيث نص  على أنه:البروتوكول المتعلي بم افحة تهري  المهاجرين 

 .((أيضاً أن تهري  المهاجرين يم ن أن يعُرض للخبر حياة أو أمن المهاجرين المعنيين

 . الحق في سلامة الجسد:2

من الانتهاكات التي يتعرض لها ذلا المهاجر المساا بسلامة جسده، وتعريضه للخبر من قِبل  

الضرب المبرح، والتعلي ، وقد يترت  على ذل  الإلاابة بعاذات جسمية،  لى جان  قد ي ون المهربين، من 

 ضحية لعمليات بيع الأعضاء البشرية.

 . الحق في الحرية:3 

من الجرائم الخبيرة التي ي ون ذلا المهاجر ضحيتها جريمة الاتجار بالبشر، التي يفقد فيها حريته و 

ره على العمل في أعمال غير أخلاقية. حيث تؤدي الهجرة غير القانونية  لى وقدرته على التصرف، ويتم  جبا

انتشار جريمة الاتجار بالبشر دولياً، وذي ممارسة تتنافى مع حقو  الإنسان، لما تتضمنه من امتهان ل رامة 

الإنسان، وانتهاك حقوقه الأساسية في الحياة والأمن والحرية والمساواة
(2)

 . 

وتعُد الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء أك ر عرضه للاتجار بالبشر، حيث تستبل الشب ات الإجرامية  

ظروفهم في تهجيرذم من الدول الفقيرة  لى الدول البنية، من أجل استبلالهم في الأعمال غير القانونية، كالدعارة 

والاسترقا 
(3)

والإيلاء من قِبل المهربين والمتجرين على . وتتعرض النساء والفتيات المهاجرات للاستبلال، 

طول طر  الهجرة غير القانونية
(4)

. 

 . حق الكرامة الآدمية للمهاجر غير القانوني:4
" ك يراً ما يواجه معاملة تتنافى وودميته وتتعارض مع كرامته الإنسانية، بدءاً من وسيلة تهريبه، مروراً 

معه من المهربين وسلبات الدولة عند اعتقاله" بم ان  يوائه و خفائه، ولاولاً  لى التعامل
(5)

. ويتم حرمانه من 

حقوقه، ويتعرض لإجراءات تميياية وعنصرية، والاستبلال، والبرد، والاضبهاد، وسوء المعاملة
(6)

. 

 . الحق في الحصول على الحماية القانونية: 5

فإنه ليس بإم انه الحصول على  رغم تعرض المهاجر غير القانوني لانتهاكات خبيرة لحقوقه وحرياته، 

الحماية القانونية الفعالة
(7)

. 

وليس له القدرة على الاستعانة بمحامين، أو الولاول  لى السلبات القضائية
(8)

. 

 . الحق في الحصول على الرعاية الصحية: 6

المهاجرون معرضون بش ل خاص للمخاطر الصحية بسب  ظروفهم المعرضة للخبر، بما في ذل  "  

تقييد ولاولهم  لى الخدمات الصحية، سواء أثناء فترات التنقل أو بعدذا"
(9)

. 

 ن  ))م وضع المهاجرين في ليبيا ما يلي:2016وقد تضمن تقرير بع ة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لسنة  

وضع المهاجرين في ليبيا يشُ ل أزمة في مجال حقو  الإنسان، وقد أدن انهيار نظام العدالة  لى حالة من الإفلات 

من العقاب م ن  الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية والمهربين وتجار البشر من السيبرة على تدفي 

 المهاجرين عبر البلاد.

م في ليبيا معلومات موثوقة تفيد أن أفراداً من مؤسسات الدولة وقوات كما تلق  بع ة الأمم المتحدة للدع

 الأمن الوطني ومسؤولين محليين أيضاً قد شاركوا في التهري  وعملية الاتجار بالبشر.

                                                             
.
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 . 940ـــ د.عادل السيد محمد علي، المرجع السابي، ص  59 دارة الشؤون الاجتماعية للاتحاد الأفريقي، المرجع السابي، ص  
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أحمد محمد حسن، تداخل ظاذرة الهجرة غير الشرعية بجريمة الاتجار بالبشر، واقع وتحديات، مجلة جامعة  فيصل بن حليلو، 
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ويعاني ال  ير من المهاجرين من التجاوزات والانتهاكات الجسمية لحقو  الإنسان اثناء رحلاتهم حيث 

التعسفي والتعلي  وغيره من أش ال سوء المعاملة والقتل غير المشروع والاستبلال  يتعرضون  لى الاحتجاز

((الجنسي ومجموعة انتهاكات اخرن لحقو  الإنسان.
 (1)

 . 

وتجدر الاشارة  لى أن للهجرة البشرية لها أيضاً العديد من الآثار الإيجابية، و ن ما سبي ذكره من وثار  

لافي العديد ـــع  لى عدم تنظيم الهجرة، ووضع ضوابط ومعايير من شينها تــيرجسلبية مترتبة على الهجرة فهلا 

من الآثار السلبية؛ بمعنى أن الهجرة البشرية نفسها قد تحقي العديد من الايجابيات، ول ن عدم تنظيمها ووضعها 

 في  طار محدد وفقاً لضوابط محددة ذو اللي يترت  عليه ذله الآثار السلبية. 

نحو ذجرة تص  في لاالح  ))الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة في تقريره المعنون بـــوقد ذكر 

... الهجرة محرك للنمو الاقتصادي والابت ار والتنمية المستدامة. وذي تتيح لملايين الناا البحث ))أن: ((الجميع

((جتمعات وتعاياذا...عن فرص جديدة كل عام مما يؤدي  لى  نشاء الروابط بين البلدان والم
(2)

. 

ة واضحة من الأدلة التي تبين أن الهجرة على الرغم من العديد من ــــمجموع ))وأوضح بين لديه 

المشاكل الحقيقية، تعود بالنفع على المهاجرين والمجتمعات المضيفة، على الصعيدين الاقتصادي 

((والاجتماعي
(3)

 . 

ريي دفع  ــــالنظاميين من الناحية المالية، عن ط ويسهم المهاجرون بمن فيهم المهاجرين غير

الضرائ ، وضص مبالغ مالية كبيرة في اقتصاديات الدول المضيفة، و رسال جاء من  يراداتهم  لى مجتمعاتهم 

الألالية من خلال التحويلات المالية، وقد بلغ مجموع ذله التحويلات ما يصل  لى ثلاثة أضعاف مجموعة 

الرسمية المساعدة الإنمائية
(4)

. 

كما "يساذم المهاجرون بخبرتهم وقدرتهم على تنظيم المشاريع بما يعود بالنفع على مجتمعاتهم 

المضيفة، وترتبط الهجرة بتحسن المهارات والتعليم في البلدان الألالية، ... ويم ن لجاليات المبتربين أن تبني 

والابت ار في بلدانها الألاليةجسوراً بين الدول عن طريي الأعمال الخيرية والاست مارات 
(5)

 . 

الاتفا  العالمي من أجل الهجرة الآمنة  ))ولقد أكد المجتمعون في المؤتمر الدولي للهجرة تح  شعار

ة عبر التاريص، وندرك أنها التجربــة الإنسانيــــان  " جاءاً من م أن الهجرة ك2016لسنة  ((والمنظمة والنظامية 

والتنمية المستدامة في عالمنا التي تسوده العولمة" مصدر للازدذار والابت ار
(6)

 . 

 المطلب الثاني

 اتجاهات تجريم الهجرة غير القانونية وإباحتها

 تمهيد وتقسيم:

اتبع  العديد من الدولة سياسة التجريم والعقاب عند قيام المهاجر بمبادرة دولة المنشي، ودخول دولة  

ذما بش ل غير قانوني، ول ن أعـــــــــــــداد المهاجرين زادت، وارتفع  العبور أو المقصد أو البقاء في  حدا

معدلات ارت اب الجرائم التي لها لالة بالهجرة، واتضح أن ذناك انتهاك لاارخ وخبير لحقو  الإنسان 

 وحرياته، ومن ثم ظهر اتجاه يرن أن المهاجر غير القانوني ليس بمجرم، بل ذو  نسان دفعته الظروف القاسية

ي يجرم  لى ترك بلاده، والبحث عن حياة أفضل في م ان وخر، وفي ذلا المبل  سيتم بيان مضمون الاتجاه الل

في الفرع الأول، وفي الفرع ال اني سيتم الحديث عن الاتجاه اللي ينادي  لى  باحة  قانونيةظاذرة الهجرة غير ال

رة ومنة ومنظمة سي ون محل الدراسة في الفرع ذله الهجرة، أما اللي ينادي  لى جعل الهجرة الإنسانية ذج

 ال الث، وذل  على النحو الآتي:

 الفرع الأول

 قانونيةالأول: تجريم الهجرة غير الالاتجاه 

جريمة الهجرة غير النظامية تشُ ل اعتداءً على عدة مصالح محمية قانوناً، وتتجسد ذله الجريمة من 

حيث طبيعتها في مظهرين: فهي جريمة ضرر بسب  أن المهاجر غير النظامي يعرض حياته للخبر سواء 

، أو الاستبلال من قِبل بالموت غرقاً، أو أن يضيع في الصحراء فيموت جوعاً وعبشاً، أو يتعرض للاعتداء عليه
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العصابات، فهله الجريمة تلحي ضرراً بالمهاجر في شخصه، وضرراً معنوياً لأذله وذويه في حال تعرضه 

لخبر الموت، فهو يعُد متهماً وليس ضحية، كما أنها جريمة خبر لما تش له ذله الجريمة من تهديد مباشر للأمن 

ة في مجتمعات دول ـــــلأنها تسهم في نشية وانتشار الجريموالاستقرار على الصعيدين الوطنى والدولي؛ 

المقصد، كما تعد ذله الجريمة من الجرائم التي تشُ ل اعتداءً على سيادة الدولة وسلباتها
(1)

 . 

 لى جان  الآثار السلبية المترتبة على الهجرة غير القانونية، ومساسها بالعديد من المصالح المرعية 

فهي جريمة تحيط بها مجموعة من الجرائم، التي قد ت ون بعضها على درجة من الخبورة والمحمية جنائياً، 

 سواء كان  سابقة على ارت ابها، أو معالارة، أو لاحقة لها. 

اذرة تحاك خيوطها ــــة عن غيرذا من الظواذر ب ونها ظــــوأيضاً " تنفرد ظاذرة الهجرة غير الشرعي

لظلام، وتشرف عليها منظمات خفية تتاجر بيرواح البشر تشبه  لى حد كبير في الخفاء، ويتحرك أفرادذا في ا

شب ات المافيا"
(2)

 . 

وقد جرم  القوانين الوطنية سلوك المهاجر المتم ل في مبادرة دولة المنشي والدخول  لى دولة العبور 

 ان  الإبعاد. أو المقصد أو البقاء في  حداذما بش ل غير قانوني، وقررت له عقوبات جنائية  لى ج

م بشين تنظيم 1987( لسنة 6( من القانون رقم) 19ومن ذل  المشرع الليبي اللي نص في المادة) 

مع عدم الإخلال بيية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون :((  دخول و قامة الأجان  في ليبيا وخروجهم منها على أنه

 وخر يعاق  بالحبس وببرامة لا تقل عن ألفي دينار أو بإحدن ذاتين العقوبتين: 

ه ــــأ ــــ كل من أدلى أمام الجهات المختصة بيقوال كاذبة أو قدم  ليها بيانات أو أوراقاً غير لاحيحة مع علم

 ول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأح ام ذلا القانون.بلل ، ليسُهل لنفسه أو لبيره دخ

 ب ــــ كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التيشيرة  أو  طالة مدتها أو تجديدذا. 

 .((د ــــ كل من بقى في البلاد بعد  بلاغه بمبادرتها من قبِل الجهات المختصة طبقاً لأح ام ذلا القانون. 

م بشين م افحة الهجرة غير الشرعية، 2010لسنة  19)م تم  لادار القانون رقم ) 2010.1.28 وبتاريص

اللي أنال في مادته ال انية على الأجنبي ـــ المهاجر غير القانوني ــــ فقط عقوبة الحبس مع الشبل أو ببرامة لا 

 ه العقوبة المح وم بها. تايد عن ألف دينار، على أن يتم  بعاده من الأراضي الليبية بمجرد تنفيل

بشين دخول و قامة الأجان  بالممل ة المبربية  02.03أما المشرع المبربي ومن خلال القانون رقم 

والهجرة غير الشرعية
(3)

( فعل مبادرة التراب المبربي بصفة سرية، وذل  باستعمال 50، فقد جرم في المادة) 

و البحرية أو الجوية، وسيلة احتيالية للتملص من تقديم الوثائي الشخص أثناء اجتيازه أحد مراكا الحدود البرية أ

الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعمول بها، أو باستعماله وثائي ماورة 

كن غير مراكا أو بانتحاله اسماً، كما جرم فعل التسلل  لى التراب المبربي، أو مبادرته من منافل أو عبر أما

الحدود المعدة خصيصاً للل ، وقرر لهله الأفعال عقوبة الحبس من شهر  لى ستة أشهر وببرامة تتراوح قدرذا 

درذم، أو بإحدن ذاتين  العقوبتين فقط، والعقوبة نفسها مع زيادة في مقدار البرامة كل  10.000و 3000بين 

ام ذلا القانون، أو ظل بالتراب المبربي بعد انقضاء ـــ أجنبي دخل أو حاول دخول التراب المبربي خرقاً لأح

المدة المرخص له بها بموج  تيشيرته،  لا في حالة قوة قاذرة أو أعلار مقبولة، وفي حالة العود تضاعف 

العقوبة، كما أعب  السلبة الإدارية  م انية طرد الأجنبي  لى البلد اللي ينتمي  ليه أو  لى أي بلد وخر حس  

( من القانون نفسه، وذو ما يعني منح سلبة 42 ذا اقتض  دواعي الأمن والنظام العام ذل ، المادة) رغبته 

 تقديرية واسعة للسلبة الإدارية في البرد ولاعتبارات تقدرذا ذي.

فقد قرر المشرع  156- 66الصادر بموج  الأمر رقم   1966وفي ظل قانون العقوبات الجاائري لسنة

 لى   20.000 ( عقوبة الحبس من شهرين  لى ستة أشهر وببرامة من 1م رر  175الجاائري في المادة ) 

دينار جاائري، أو بإحدن ذاتين العقوبتين، كل جاائري أو أجنبي مقيم يبادر الإقليم الوطنى بصفة غير  60.000

المتعلي بشروط دخول الأجان   لى الجاائر و قامتهم م و2008لسنة  11ــــــ  08شرعية، أما القانون رقم 

وتنقلهم فيها
(4)

( منه للوالي المختص  قليمياً طرد الأجنبي اللي يدخل الجاائر بصفة  36، فقد أجازت المادة ) 

اع ة  لى الحدود،  لا في حالة تسوية وضعيته الإدارية، وفي حالة امتنــــغير قانونية أو يقيم بها بصفة غير قانوني

الأجنبي عن تنفيل قرار الإبعاد، أو قرار البرد  لى الحدود، أو اللي تم  بعاده أو طرده  لى الحدود ودخل من 

 (. 42جديد دون رخصه فيعاق  بالحبس سنتين  لى خمس سنوات، المادة ) 

                                                             
.
1

وما بعدذا ـــــ منير الرياحي، مداخلة حول المفهوم القانوني لجريمة الإبحار خلسة، دورة  71وسية بن بو عايا، المرجع السابي، ص 

ـــدل وحقو  الإنسان، المعهد الأعلى للقضـــــــاء، الجمهوريـــــــــة التونسية، رة العـدراسية حول الإبحار خلســــــــــــــــــــــة، وزا

 وما بعدذا،  18م ص2004، ماي 27

www.pointjuridique.com/wp-content/uploads/2017/01/ خلسة-الابحار .pdf 

    08:20م 2019.3.5  الاطلاعتاريص                                                                                          
2

. د. أمبارك أدريس طاذر الدغاري، مخاطر الهجرة غير الشرعية من أفريقيـــــــا  لى أوروبا والسياســـــــات المتخلة لم افحتها، 

 .4م، ص2016، يوليو 8المجلة الليبية العالمية، كلية التربية، المرج، جامعة بنبازي، العدد 

.
3

 . 5160م الجريدة الرسمية، العدد 2003نوفمبر  11 بتاريص  1.03.196 رقم  الصادر بتنفيله ظهير شريف 

.
4

 م.2008يوليو سنة  2ه، 1429جمادن ال انية  28، 36الجريدة الرسمية للجمهورية الجاائرية، العدد  

http://www.pointjuridique.com/wp-content/uploads/2017/01/الابحار-خلسة.pdf
http://www.pointjuridique.com/wp-content/uploads/2017/01/الابحار-خلسة.pdf


 "141-154" 2023، يوليو 26مجلة البحوث الأكاديمية )العلوم الانسانية(، العدد 

149 
 

وموقف المشرع الليبي من تجريم سلوك الهجرة غير القانونية والعقاب عليه محل نظر بسب  تعارض 

ذلا المسل  مع البروتوكول المتعلي بم افحة تهري  الهاجرين عن طريي البر والبحر والجو، الم مل لاتفاقية 

م اللي تعُد ليبيا طرفاً فيه، حيث يجُ  ذلا 2000الأمم المتحدة لم افحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 

للملاحقة الجنائية نظراً ل ونهم ذدفاً للجرائم البروتوكول في مادته الخامسة بين ألا ي ون المهاجرين عرضة 

المنصوص عليها في ذلا البروتوكول، ومن ثم فين ذلا المسل  اللي انتهجه المشرع الليبي يشُ ل  خلالاً بالتاام 

دولي. وقد أيد ذل  البعو حيث يرن أن دوائر الجنح والمخالفات بالمحاكم الجائية قد أذمل  نصوص القانون 

م التي تجرم وتعاق  المهاجر غير النظامي التي تتعارض مع أح ام المادة الخامسة من 2010نة ( لس19رقم )

البروتوكول المشار  ليه
(1)

. وذناك من يعترض على ذل  بحجة أن ذلا البروتوكول وضع أساساً لم افحة تهري  

المادة السادسة من ذلا المهاجرين وليس لم افحة الهجرة في حد ذاتها،  لى جان  أن الفقرة الرابعة من 

البروتوكول قد أعب  الدولة البرف حرية وضع تدابير ضد الأشخاص اللين يشُ ل سلوكهم جرماً بمقتضى 

قانونها الداخلي
(2)

( من القانون  المصري المتعلي 2. وذو اعتراض محل اعتبار، وقد تم تيكيد ذل  في المادة )

م التي أوجب  عدم تحميل المهاجر أية 2016( لسنة 82ن رقم )بم افحة الهجرة غير الشرعية وتهري  المهاجري

مسؤولية جنائية أو مدنية عن جرائم تهري  المهاجرين، ول ن تجدر الاشارة  لى أن ذلا القانون لم ينص على 

م افحة الهجرة غير الشرعية وتهري   ))تجريم الهجرة غير الشرعية والعقاب عليها رغم أن ذلا القانون معنون بـ

 . ((المهاجرين 

 

 الفرع الثاني

 الاتجاه الثاني إباحة الهجرة غير النظامية

ذناك معبيات يم ن الانبلا  منها في تدعيم ذلا الاتجاه اللي ينادي  لى  باحة فعل المبادرة أو الدخول 

 لا الأمر، وأن مرت به لا يعُد مجرماً. أو البقاء بش ل غير نظامي في  حدن الدول التي لها علاقة به

ورغم تجريم م ل ذله الأفعال في القوانين الجنائية والمعاقبة على ارت ابها، ورغم الإم انيات المتاحة  

لبعو الدول التي لها علاقة بموضوع  الهجرة غير القانونية،  لا  نها عجات عن منع الهجرة غير القانونية، أو 

من ار ال  ير ـــــــــا ترت  على ذل  من انتشـــنها، بل ارتفع  أعداد المهاجرين، وممواجهتها، أو الحد م

ـر  ومـوت أعــــــداد كبيرة من ذـــؤلاء المهاجرين، وارتفاع معدلات ـوع العديد من المآسي من غالجرائم، ووقـ

 انتهاك حقوقهم وحرياتهم بش ل مخيف.

بالشخص اللي يرغ  في الانتحار، فيستحيل تجريم فعله كما يم ن تشبيه المهاجر غير القانوني  

ومعاقبته على ارت ابه؛ لأنه عندما يقُدم على الانتحار لا يم ن معاقبته لأنه ي ون قد مات، أما  ذا فشل في محاولته 

ة الهدف ـــــــفلا جدون من معاقبته على الشروع في الانتحار؛ لأنه شخص محبط ومنهار، ولن تحقي العقوب

ها، وبالتالي لابد من مساعدته ومعالجته وتيذيله من جديد، وكلل  الحال بالنسبة للمهاجر غير القانوني اللي يفر من

من بلده نتيجة أسباب وظروف لاعبة، ويتصور أن ذناك جنة في دول المقصد، ويرغ  في اللذاب  ليها ب افة 

ف تهري  البشر أو الاتجار بهم، ولا يحترمون الوسائل، لدرجة انه يسُلم نفسه وأسرته لمجرمين وعصابات تحتر

ودميته ولا حقوقه، وذدفهم الوحيد ذو الحصول على المال، ويدرك  نه عرضة لانتهاك جميع حقوقه، ومستعد أن 

يعرض نفسه وأسرته للموت في سبيل تحقيي ذدفه، وذو الولاول  لى بلد المقصد، وذو ذدف غير مضمون 

ن ردع م ل ذلا الشخص بعقوبات جنائية ؟ وذو في الوق  نفسه يريد  ما أن يعيش تحقيقه بنسبة كبيرة، ف يف يم 

 بمستون مقبول أو يموت. 

ولعل خير دليل على ذل  ارتفاع نسبه تدفي المهاجرين رغم المخاطر والأذوال، والأعداد ال بيرة من 

يم ن أن تسعهم؟ وكيف يم ن منع الموتى بسب  ذل ، فما الجدون من التجريم والعقاب ذنا ؟ وأين السجون التي 

 انتهاك حقوقهم؟. 

ومن ذله المعبيات أيضاً العوامل السياسية التي تؤثر على سياسة التجريم والعقاب في العديد من 

الدول، حيث يتم تجـــــريم أفعال الهجرة غير القانونيــــــة وتشديد العقــــــــوبات، واللجوء  لى 

البــــــــرد، استناداً لحجج واذية، م ل: اعتبارات الأمن والنظام العام، وذي ألفــاظ   جــــــــــــــــــراءات

مباطية غير محددة المعنى، رغم أن ذله الدول ذي دول عبور وليس  دول المقصد، وكل ذل  يتم بسب  

أجـــــــل الحـــــــد من الضبوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها دول المقصد ـــــ الدول الأوروبية ــــ  من 

موجـــــــــــات الهجرة  ليها، ول نها في الوق  نفسه تقوم ذله الدول الأخيرة بالسماح بالهجرة  ليها وفقاً لسياسة 

الانتقاء، بما يحقي مصالحها دون أي اعتبار وخر، حيث يتم الموافقة على الهجرة  ليها بشروط محدودة، ولعل 

ول، والأيدي الماذرة وذات الخبرة، فهنا سياسية التجريم والعقاب في دول المنشي أو أذمها ذجرة ألاحاب العق

 العبور تخضع لاعتبارات سياسية واقتصادية خالاة بدول المقصد. 

                                                             
1

، الهجرة غير النظامية، دورية دعم الهجرة غير النظامية، مركا دعم التحول الديمقراطي وحقو  الإنسان، . د. امهيدي محمد امهيدي
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كما يج  الأخل بعين الاعتبار أن الدول الأوروبية ذي دول استعمارية حيث احتل  ال  ير من دول 

مباشر، ونهب  خيرات تل  الدول، وبن  اقتصادياتها على حساب الشعوب  المنشي والعبور بش ل مباشر أو غير

في تل  الدول التي تسمى بالدول النامية، ولازال   لى حد الآن مستفيدة من خيرات تل  الدول، وساذم  في 

ل العيش تخلفها وضعفها وانهيار اقتصادذا، فلماذا ين رون على أبناء تل  الشعوب حقهم في التنقل والهجرة من أج

 بش ل أفضل؟. 

" في ظل تشديد قوانين الهجرة  لى دول الاتحاد الأوروبي استفحل  ظاذرة الهجرة غير الشرعية 

وظهرت طر  وأسالي  جديدة كان من أبرزذا ما شهدذا العالم من مشاذد غر  مؤثرة فيما بات يعرف برحلات 

قوارب الموت".
(1)

 

التجريم مستندة في ذل  على عدة أسس من بينها وبالتالي تعال  الألاوات التي تبال  بعدم
(2)

: 

اعتبار المهاجرين غير الشرعيين ضحايا لبلدانهم ودول الاستقبال، وللاقتصاد العالمي المتوحش اللي فرضته  .1

 ازدواجية المعايير. 

شعور ة التي يعاني منها المهاجرين غير الشرعيين، التي خلق  الــالظروف الاقتصادية والاجتماعي .2

 اط لديهم، ودفعتهم  لى مبادرة الوطن ب ل البر  حتى غير القانونية منها. ـــــــبالإحب

عجا أجهاة الدولة عن  يجاد حلول لمشاكل المهاجرين غير الشرعيين وتلبية طموحهم، وأن الحل الأمني لا  .3

صالح الدولة، ولا يضر بمصالح أفراد يايد ألا تعقيد المش لة، وأن مبادرة الإقليم الوطنى لا يشُ ل خبورة على م

 المجتمع، فهدف المهاجرين غير الشرعيين طل  الرز ، والبحث عن حياة أفضل تحقي لهم ال رامة. 

ً في الحقيقة، فلا يصح الاج به في الحبس مع المجرمين، كما أن  فالمهاجر غير القانوني ليس مجرما

ية لأغل  المهاجرين غير القانونيينالبرامة غير واقعية، ولا تراعي الظروف الاقتصاد
(3)

. 

وذلا التجريم لا موج  له؛ لأنه تم عد المهاجر غير النظامي خبراً يهدد مصلحة المجتمع ويج  

حمايته منه بالعقوبات الجنائية، وذلا يم ل انع اا للتصور الوضعي للدفاع الاجتماعي، حيث يهدف  لى حماية 

الجنائية وفقاً للفقه الوضعي تقتضي  بعاد الخبر الإجرامي بمجموعة من  الجماعة في المقام الأول، فالسياسة

الإجراءات الدفاعية المختلفة من أجل حماية المجتمع، وذله لاورة من لاور التجريم ليس   لا تببيقاً من 

تببيقات نظرية العدو في القانون الجنائي، وذي نظرية مهجورة بدأت في الظهور من جديد من خلال تجريم 

سلوكيات المهاجر غير الشرعي؛ لأنه عُد عدواً يهدد أمن ومصلحة المجتمع، وذلا غير مقبول لأن محتون الأمن 

والمصلحة ي من في مجموع قيم ذله الجماعة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أو غير ذل  من القيم، وحين 

تختفي القيم تختفي معها مشروعية المواجهة
(4)

. 

قانونية ليس  من الجرائم الببيعية، و نما ذي جريمة مستحدثة استوجبتها أوضاع والهجرة غير ال

واعتبارات تحددذا مصلحة كل دولة في فترة زمنية محددة، وذلا الأمر يتبير بحس  ما يحصل من متبيرات في 

 غير القانونية.  ذله المصلحة، وفي جميع الأحوال أثب  الواقع فشل السياسة الجنائية المتبعة في م افحة الهجرة

وذناك اتجاه دولي  لى جان  بعو القوانين الوطنية يلذ   لى عد المهاجرين غير القانونيين ضحايا 

في جرائم تهري  البشر، وبالتالي عدم مساءلتهم ومعاقبتهم، بالرغم من أنهم ذم من اتفي مع المهربين ودفعوا لهم 

صد، وفي الوق  نفسه يعُدون مسؤولين عن ارت اب أفعال مبالغ مالية مقابل تهريبهم للولاول  لى دول المق

 بالمخالفة للقوانين المنظمة للدخول والعبور والمبادرة في دول المنشي والعبور. 

"ونلتام كلل  بضمان ألا يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية لأنهم كانوا  ضحية عملية 

تهاكات أخرن للقانون الوطنى...".التهري ، ببو النظر عن  م انية المقاضاة على ان
(5)

  

لا ينببي على الإطلا  اعتبار الدخول  ))وذكر المقرر الخاص المعني بحقو  الإنسان للمهاجرين بينه: 

أو الإقامة غير النظامية جرائم جنائية، فهي ليس  جرائم في حد ذاتها ضد الأشخاص أو الممتل ات أو الأمن 

((القومي
(6)

 . 
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الدخول والإقامة  ))وأيضاً أكدت اللجنة المعنية بحماية حقو  جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرذم أن: 

((غير النظامية قد يشُ لان مخالفات  دارية، فإنها ليس  جرائم 
(1)

. وذو ما ذذ   ليه أيضاً المقرر الخاص المعني 

جرة غير القانونية مخالفة  داريةبحقو  الإنسان للمهاجرين من تشجيع الدول على اعتبار اله
(2)

. 

و بع ة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقو  الإنسان في تقريرذا حول 

قدم  تولايات منها 2016انتهاكات حقو  الإنسان ضد المهاجرين في ليبيا لسنة 
(3)

 : 

ر النظامية، و لباء الاحتجاز الإلاامي للمهاجرين اللين ذم تعديل التشريعات الليبية لإلباء تجريم الهجرة غي .1

 في وضع غير نظامي. 

حظر عمليات البرد التلقائية دون  جراء تقييمات فردية تماشياً مع حظر البرد التعسفيــــة والجماعية، وحظر  .2

 الإعادة القسرية. 

تيسير  لادار وثائي سليمة لجميع المهاجرين داخل ليبيا، و لادار تصاريح عمل للمهاجرين المؤذلين بموج   .3

 القانون الليبي. 

ونص  اتفاقية الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعايا ت افؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين لسنة 

م1975
(4)

المهاجر، المقيم بش ل قانوني في البلد من أجل العمل، في لا يعتبر العامل )) ( على أنه: 1/8، في المادة )

وضع غير قانوني أو غير نظامي لمجرد أنه فقد وظيفته في حد ذاته أن يسح  منه ترخيص الإقامة أو  ذن 

 . ((العمل، حس  الحالة

 ( على عدم56في الفقرة ) 2016وتم التيكيد في  علان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين لسنة

تجريم الأطفال أو  خضاعهم لتدابير عقابية بسب  وضعهم أو وضع وبائهم من حيث الهجرة، كما ورد في الفقرة 

( من ذلا الإعلان بينهم سيضبرون  لى مراجعة السياسات التي تجرم التنقل عبر الحدود. وقد تم اعتماد يوم 33)

من شهر سبتمبر من كل عام يوماً دولياً للمهاجرين 18
(5)

. 

قد لاوت البرلمان الإيبالي لصالح عدم تجريم غير القانونية، وعُدت جريمة  دارية، وذلا لن يعاق  ول

الأشخاص اللين لا يحملون تصاريح  قامة،  لا  نهم لا ياالون يواجهون البرد
(6)

. 

 

 الفرع الثالث

 الاتجاه الثالث:الهجرة الآمنة والمنظمة 

يتم ل ذلا الاتجاه في محاولة لإحداث نوعاً من التوازن بين مصالح جميع الأطراف اللين لهم علاقة 

بالهجرة، من بلدان المنشي والعبور والمقصد  لى المهاجرين، وبما يقلل من  لحا  الأضرار بها أو تعريضها 

 نها، ولاولاً  لى ذجرة ومنة ومنظمة. للحظر، ويضمن تحقيي الآثار الإيجابية للهجرة، واستفادة جميع الأطراف م

ولهلا يرن البعو أن يتم التخفيف من شدة ولالابة القوانين التي تح م الهجرة غير الشرعية  لى 

أوروبا، لتجن   جبار المهاجرين  لى سلوك طريي الهجرة غير الشرعية، لعدم قدرتهم على تحقيي جميع شروط 

الدخول  لى أوروبا ببريقة قانونية"
(7)

و لى استبدال عقوبة الحبس الواردة في القوانين الوطنية بالعمل للنفع . 

العام، في مشاريع تنموية يعود مردودذا على البلاد والأفراد
(8)

 . 

وأكد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في  علان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين 

ات الناوح ال برن للاجئين ـــــب الجلرية لحركة الأسباـم على أنهم مصممون على معالج2016لعام

 ةوالمهاجرين، وبوسائل منها: زيادة الجهود الرامية  لى الوقاية المب رة من حــــــــالات الأزمات، ومعالج

أسبابها، وزيادة تنسيي الجهود الإنسانية والإنمائية، وجهود بناء السلام، وتعايا سيادة القانون، وحماية حقو  

رة وتنقل الأشخاص على نحو ــم تعلن وبوضوح بينهم سيقومون بتيسير الهج2030، و ن خبة عام الإنسان

                                                             
.
1

 تقرير السابي، الصفحة نفسها.ال 

.
2

تقرير بشين تعايا وحماية حقو  الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصذادية، والاجتماعيذة وال قافيذة، بمذا فيهذا الحذي فذي التنميذة، مقذدم  

، A/HRC/7/12لوثيقذة مذن جذدول الأعمذال، رقذم ا 3 لى مجلس حقو  الإنسان، الجمعية العامة ، الأمم المتحذدة، الذدورة السذابعة، البنذد 

25 February 2008 21، ص . 
3

 . 26بع ة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقو  الإنسان، التقرير السابي، ص. 

.
4

يا النفاذ في م، دخل  ح1975يونيو  4، بتاريص 143، جنيف، اتفاقية رقم60لادرت عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، الدورة  

 م. 1978ديسمبر  9

gulfmigration.eu/database/legal.../Labour%20Migration/.../4.2%20C143_AR.pdf 

 

.
5

، A/RES/55/93، رقذذم الوثيقذذة 2000/12)ب( مذذن جذذدول الأعمذذال، 114، البنذذد 55قذذرار الجمعيذذة العامذذة للأمذذم المتحذذدة، الذذدورة  

 م.2000ديسمبر 

.
6

تذاريص                    www.dw.comم، 2014.4.2تنقل المئات، دويتشذه فيلذه،   يباليا تلبي عقوبة الهجرة غير الشرعية والبحرية 

 18:12م  2023.8.24الاطلاع 
7

 .391واثي عبد ال ريم حمود، المرجع السابي، ص . 
8

 . 149محمد زغو، المرجع السابي، ص. 

http://gulfmigration.eu/database/legal_module/International%20Instruments/Labour%20Migration/ILO%20Legal%20Framework/Migrant%20Workers%20Specific%20Instruments/4.2%20C143_AR.pdf
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منظم، وأمن، ومنتظم، ومتسم بالمسؤولية، بما في ذل  من خلال تنفيل سياسات الهجرة المخبط لها، التي تتسم 

 بحسن الإدارة. 

ية كرامتهم وحقو  الإنسان والحريات ويقع على عاتقهم الالتاام بحماية سلامة جميع المهاجرين، وحما

الأساسية الواجبة لهم في جميع الأوقات، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة. ويؤكدون أن ل ل فرد، 

رجلاً كان أو امرأة، الحي في مبادرة أي بلد، بما في ذل  بلده، وفي العودة  لى بلده، وفي الوق  نفسه أن ل ل 

من تسمح لهم بدخول أراضيها، وبما يتماشى بالالتاامات الدولية الواقعة على تل   دولة حقاً سيادياً في تحديد

 الدولة، فالهجرة ينببي أن ت ون خياراً لا ضرورة. 

وانتهى المؤتمر الدولي للهجرة  لى  برام الاتفا  العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في 

عي نحو الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وحي المهاجرين في التمتع م، وتضمن  ديباجته الس2018يوليو  13

ا وتحقيقها في جميع ـا وحمايتهـــــبحقو  الإنسان والحريات الأساسية العالمية نفسها، التي يج  احترامه

ـن تحقيي الازدذار، والابت ار، والتنمية ـالأوقات، و م انيـة تحسين التيثيرات الإيجابيـــــــــة للهجرة، م

 المستدامة، من خلال تحسين حوكمة الهجرة، وفي الوق  نفسه احترام السيادة الوطنية للدول على أراضيها. 

ومن الأذداف التي يسُعى  لى تحقيقها من خلال ذلا الاتفا  العالمي: تعايا توافر ومرونة وسائل 

ر عبر الوطنية لم افحة تهري  المهاجرين، ومنع الاتجار بالأشخاص وم افحته الهجرة النظامية، وتعايا التدابي

والقضاء عليه في سيا  الهجرة الدولية، و دارة الحدود ببريقة مت املة وومنة ومنسقة، وعدم اللجوء  لى احتجاز 

ة للملاحقة ــــالمهاجرين،  لا كملاذ أخير، والعمل على  يجاد بدائل، وضمان ألا يصبح المهاجرون عُرض

 الجنائية؛ لأنهم ضحايا عمليات التهري . 

 الخاتمة 

الهجرة البشرية متيلالة لدن البشر، وأمر طبيعي يمارسها أعداد ذائلة من البشر، وسعي العديد من  

ـها اللاتيـــة، ثب  فشله اللريع، وعادت عليها ـالدول  لى منعها أو مواجهتها بما لديها من  م انيات، ووفقاً لمصالح

بآثار سلبية من جميع النواحي، فلهلا لابد من اتباع سياسة جديدة في موضوع الهجرة البشرية، بما يحقي مصالح 

الجميع بما فيهم المهاجرين، وفي نهاية ذلا البحث تم التولال لمجموعة من النتائج والتولايات، وذي على النحو 

 الآتي: 

 ولا :النتائج: أ

. الهجرة غير القانونية تمس بالعديد من المصالح المعتبرة، سواء تل  المتعلقة بالمجتمع، أو تل  المتعلقة 1

 بالمهاجر غير القانوني. 

ة تنظيم ـــــله الآثار في حالـــــ. ذناك وثار  يجابية تتحقي من الهجرة غير القانونية، ويم ن أن تتعاظم ذ2

 يف القيود المفروضة عليها. رة، وتخفـالهج

 . فعل الدخول، أو العبور، أو الاستقرار بش ل مخالف مجرم في القوانين الوطنية ومعاق  عليه. 3

 . تجريم م ل ذله الأفعال والمعاقبة عليها يخضع لاعتبارات سياسية واقتصادية، وبخالاة في دول المقصد. 4

 . قيام دول المقصد بسياسة الانتقاء في الهجرة بما يحقي مصالحها فقط. 5

 . عجا الدول بالرغم من ترسانتها القانونية و م اناتها البشرية والمادية في منع تدفي موجات الهجرة.6

 . المهاجر غير القانوني ليس بمجرم، و نما ذو ضحية للظروف الصعبة التي يمر بها في بلد المنشي. 7

 . فشل السياسة الجنائية المتبعة في م افحة الهجرة غير القانونية، فلم تحقي الهدف من الم افحة.8

 . ظهور اتجاه ينادي بإباحة الهجرة غير القانونية وعدم تجريمها والعقاب عليها، والبحث عن بدائل. 9

 ثانيا :التوصيات: 

عليها في ليبيا، من خلال مراجعة السياسة الجنائية .  عادة النظر في تجريم الهجرة غير القانونية والعقاب 1

 المتبعة في ذلا الشين، والبحث عن بدائل للعقوبات الجنائية في مواجهة المهاجر غير القانوني. 

. مش لة الهجرة غير القانونية ووثارذا الضارة لا يم ن لدولة واحدة مواجهتها، بل لابد من وجود تعاون دولي 2

 بهلا الشين. 

 بد من معالجة الأسباب التي تدفع الأفراد  لى الهجرة غير القانونية. . لا3

. لابد من التيكيد على ضرورة احترام حقو  الإنسان وحرياته الأساسية بالنسبة للمهاجر غير القانوني اللي 4

 دفعته الظروف الصعبة في بلاده  لى الهجرة. 

ع الإنسان  لى الهجرة غير القانونية، و لى ضرورة احترام . لابد من توعية أفراد المجتمع بالظروف التي تدف5

 جميع حقوقه. 

. العمل على عدم دفع المهاجر غير القانوني لارت اب أعمال  جرامية من دفع الرشوة، أو الاتفا  مع عصابات 6

 تهري  البشر، أو تاوير الوثاتي.

 . م افحة جرائم تهري  البشر أو الاتجار بهم. 7

أن ت ون الهجرة ومنة ومنظمة حتى لا يقع المهاجر ضحية الجرائم التي ترت بها عصابات تهري  . العمل على 8

 البشر، أو الاتجار بهم، أو استبلالهم وتسخيرذم في القيام بالأعمال لصالحها.
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لى . اتخاذ تدابير وقائية عامة التي من شينها أن تسهم في مواجهة التيثيرات السلبية لهله الظاذرة، سواء ع9

المستون الداخلي، ومن ذل : تفعيل دور مؤسسات الدولة وأجهاتها ذات العلاقة، وتفعيل دور أفراد المجتمع بما 

يؤدي  لى أن ي ـــــــــون لهم دور  يجابي في ذـــــلا الشين، كمساعدة مؤسسات الـــــــدولة وأجهاتها، واحترام 

: المساعدة في  يجاد الحلول المناسبة للأسباب التي تدفع  لى حقو  الإنسان، أو على المستون الخارجي، ومن ذل 

 الهجرة، ودعم اقتصاد دول المصدر، وتوفير فرص العمل في شتى المجالات.

وفي ختـــــــــــــام ذلا البحث أسيل الله ــــ سبحانه وتعالى ـــــ أن ي ون ذـــــــــــلا العمل 

خـــــــــــــالصاً لوجهــــــــــه ال ريم، ووخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولالى الله وسلم على سيدنا محمد 

 خاتم المرسلين، وعلى وله ولاحبه أجمعين.
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